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 خلاصة وافية  - ثانيا  
 

 لبنان  
 

 مقدمة: لمحة عامة عن الإطار القانوني والمؤسسي للبنان في سياق تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  - 1 

 .2009نيسان/أبريل  22انضم لبنان إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 

واستعرض تنفيذ لبنان للفصلين الثالث والرابع من الاتفاقية في السنة الرابعة من الدورة الأولى، ونشرت الخلاصة  
 (.CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.31) 2016شباط/فبراير  8الوافية لذلك الاستعراض في 

نص الدسـتور على أن لبنان جموورية ديمررايية برلمانية. وتعتبر المعاددات الدولية المصـادع عليوا جا ا من ي و 
 من قانون أصول المحاكمات المدنية(. 2النظام الرانوني المحلي وتحل محل الروانين الوينية )المادة 

ويتبع لبنان نظاما قانونيا مختلطا من الرانون المدني المســـــــــــــتمد من الرانون المدني الفرنســـــــــــــي والتراليد الرانونية  
ــايل العايلية ل ل من  ــية والاوالا والطلاع وميردا من المسـ العثمانية والروانين الدينية التي تغطي الأحوال الشـــخصـ

 الطوايف الإسلامية والمسيحية.

وتشـمل التشـريعات تات الصـلة الدسـتور، وقانون مكافحة الفسـاد في الرطاا العام و نشـا  الويطة الوينية لمكافحة  
الفسـاد )قانون مكافحة الفسـاد(، ونظام المويفين، وقانون الشـرا  العام، وقانون الرضـا  العدلي، وقانون المحاسـبة  

  ومعاقبة الإثرا  مير المشـروا، وقانون العرواات، وقانون العمومية، وقانون التصـري  عن الذمة المالية والمصـال
ــاد، وقـانون النرـد  مكـافحـة تبييا الأموال وتمويـل الإردـاق، وقـانون اســــــــــــــتعـادة الأموال المتـ تيـة عن جرايم الفســــــــــــ

 والتسليف و نشا  المصرف المركاي، وقانون الحق في الوصول إلى المعلومات.

ــاد، و ارة العدل،  ــادا الويطة الوينية لمكافحة الفســ ــات التي لديوا صــــلاحيات منع ومكافحة الفســ ــســ ــمل المتســ وتشــ
مكتـ  و ير الـدولـة لشــــــــــــــتون التنميـة الإداريـة، و ارة المـاليـة، و ارة الـداخليـة والبلـديـات، م ل  الرضــــــــــــــا  الأعلى، 

ش المركاي، م ل  الخدمة المدنية، الويطة العليا م ل  شـــــــــور  الدولة، ديوان المحاســـــــــبة، النيابة العامة، التفتي 
 للت دي ، ديطة الشرا  العام، ديطة التحريق الخاصة، مصرف لبنان.

  
 الفصل الثاني: التدابير الوقائية  - 2 

 ملاحظات على تنفيذ المواد قيد الاستعراض  - 1- 2 

 (6و 5سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقايية؛ ديطة أو ديطات مكافحة الفساد الوقايية )المادتان 
ــاد في لبنان ) ــتراتي ية الوينية لمكافحة الفســـــــ ــفافية، وتفعيل  ليات  2025-2020تركا الاســـــــ ( على تعايا الشـــــــ

المســا لة، ومنع الإفلات من العراق. كما تســعى إلى تحديث التشــريعات تات الصــلة، ووــمان مســتويات أعلى 
ــتريات الحكومي  ــافة إلى اتخات من الناادة في الرطاعات الحيوية مثل الخدمة العامة، والمشـــــ ــا ، بالإوـــــ ة، والرضـــــ

 وقد شاركت في تطوير الاستراتي ية منظمات الم تمع المدني والرطاا الخاص. .تدابير فعالة للوقاية من الفساد

وتتولى مراقبة تنفيذ الاســـتراتي ية ل نة و ارية برياســـة ريي  الحكومة، تضـــع خطك العمل. كما تتولى ل نة فنية، 
برياســــــــة مكت  و ير الدولة لشــــــــتون التنمية الإدارية، مســــــــتولية التنفيذ من خلال م موعات عمل. وتضــــــــم دذ  

نمية الإدارية، وو ارة المالية، وو ارة الداخلية  الم موعات ممثلين عن و ارة العدل، ومكت  و ير الدولة لشــــــتون الت 
والبلديات، وم ل  الرضـا  الأعلى، وم ل  شـور  الدولة، وديوان المحاسـبة، والنيابة العامة التميياية، والتفتيش  
المركاي، وم ل  الخدمة المدنية، والويطة العليا للت دي ، وديطة الشـرا  العام، وديطة التحريق الخاصـة، ومصـرف  

وخلال الايارة الرطرية، لوحظت الحاجة إلى اتخات تدابير إوافية لضمان   .نان، والويطة الوينية لمكافحة الفسادلب 
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التنفيذ ال امل للاســــــتراتي ية، وكذلك إلى تطوير وتطبيق الروانين تات الصــــــلة. كما تبيفن وجود نرص في الموارد 
 .المخصصة لتنفيذ الاستراتي ية، مما يشكل تحديا أمام تحريق أددافوا

 وينفذ لبنان أنشطة محدودة للوقاية من الفساد، تتركا بشكل أساسي في إصدار قوانين وأنظمة مكافحة الفساد.

ويروم لبنان دوريا بترييم الأدوات الرانونية والتدابير الإدارية لمكافحة الفســـاد. وقد أنشـــ  مكت  و ير الدولة لشـــتون 
التنمية الإدارية، بصفته رييسا لل نة الفنية المعاونة لل نة الو ارية لمكافحة الفساد، م موعة عمل لموا مة قوانين 

 افة إلى تلك، يعتمد لبنان على  ليات الرصد الدولية.مكافحة الفساد مع المعايير الدولية. إو

ــاد. وكانت الويطة  ــية لمنع الفســـــــــ ــاد دي الويطة الرييســـــــــ وأبلغ لبنان الأمين العام أن الويطة الوينية لمكافحة الفســـــــــ
الوينية لمكافحة الفســاد قد باشــرت أعمالوا حديثا أثنا  الايارة الرطرية. ومن الويطات الأخر  المعنية بالوقاية من 

تنمية الإدارية. وينص قانون مكافحة الفســـــــاد على اســـــــترلالية الفســـــــاد و ارة العدل ومكت  و ير الدولة لشـــــــتون ال
(. وخلال الايارة الرطرية، لوحظ عدم كفاية الموارد 15( وموارددا المالية والبشـــرية )المادة 6و  5الويطة )المادتان  

منوـا توفير من الرـانون، وللويطـات الوقـاييـة الأخر ، لأمراض   15البشــــــــــــــريـة والمـاليـة المتـاحـة للويطـة، وفرـا للمـادة  
 التدري  المتخصص، الأمر الذي ي عل دذ  الويطات مير قادرة على إن ا  عملوا بشكل كامل.

ويتعاون لبنان مع الدول الأيراف الأخر  والمنظمات الدولية والإقليمية تات الصــلة في تعايا وتطوير ســياســات 
 وممارسات مكافحة الفساد.

  
الرطاا العام؛ مدونات قواعد سلوك للمويفين العموميين؛ التدابير المتعلرة بال وا  الرضايي وأجواة النيابة العامة  

 ( 11و   8و   7)المواد  
ينظم الدســـتور التوييف في الرطاا العام ويكرب مبدأ ال دارة والتمثيل العادل للطايفتين المســـلمة والمســـيحية في  

(. وترد الرواعـد التنظيميـة المتعلرـة بتوييف المويفين 95و  12ويـايف الفطـة الأولى في الرطـاا العـام )المـادتـان  
ام العـام للمتســــــــــــــســــــــــــــات العـامـة، والنظـام العـام ل جرا ،  العموميين وترقيتوم وترـاعـددم في نظـام المويفين، والنظ ـ

والنظام العام ل جرا  في البلديات وفي المتســـــــســـــــات العامة، وقانون إنشـــــــا  المعود الويني ل دارة، والمرســـــــوم 
 المتضمفِّن الأحكام التي ترعى أصول التعاقد في الإدارات العامة والنصوص تات الصلة.

ــة   ــية( لمل  الويايف من الفطة الثالثة إلى الخامســ ــابرات التنافســ ويتولى م ل  الخدمة المدنية إدارة المباريات )المســ
من قانون المويفين(. ولا يخضـــــع التعيين في الويايف من الفطتين الأولى والثانية للمنافســـــة ويتم عن  8- 6)المواد  

الذين يســــــــــــتوفون الشــــــــــــروط المطلواة أو من بين المتردمين من  يريق الاختيار من بين المويفين من الفطة الأدنى 
من قانون المويفين(. وتُنشــر الويايف الشــامرة على   12و 11خارلا الملاك، بالنســبة للفطة الأولى حصــرا )المادتان  

عدم موقع الم ل  الإل تروني، ويُعلن عنوا عبر وسـايل الإعلام. ومع تلك، أشـير خلال الايارة الرطرية، إلى ت رر 
( لم ت رِّ  80)المادة   2019الملحرة لعام   والموا نات الالتاام برواعد المنافســــــــة. ومنذ صــــــــدور قانون الموا نة العامة 

ــتطناف  ــامل للرطاا العام من قبل الحكومة قبل اسـ ــ  شـ ــترط الرانون وقف التوييف لحين إجرا  مسـ أي مباراة، إت يشـ
، وأرســــــــل أمين عام 2022المباريات. وقد أودا المســــــــ  النوايي لد  ريي  الحكومة في أيلول/ســــــــبتمبر من العام 

ســخة عنه إلى أمين عام م ل  النواق. ومن ثم جر  إيداا ملخص عن المســ  لد  رياســة رياســة م ل  الو را  ن 
، ليروم بعـددـا أمين عـام ريـاســــــــــــــة م ل  الو را ، بنـا  لتوجيوـات 2024الحكومـة في كـانون الثـاني/ينـاير من العـام  

 . 2024سان/أبريل  ني  24ريي  الحكومة، بإرسال دذا الملخص إلى أمين عام م ل  النواق في تاريخ  

وتنظم الروانين الخاصـــــة برفع الحد الأدنى ل جور الروات  الأســـــاســـــية للمويفين. ويتعاون م ل  الخدمة المدنية مع  
  .و ارة المالية لتحديد التعويضات المتقتة والمساعدات الاجتماعية الملحرة بالروات ، التي تخضع للتعديل بشكل دوري 

ــادية التي تواجه البلد، بما في تلك المســـــــــتو  المنخفا للغاية   ــير إلى التحديات الاقتصـــــــ وخلال الايارة الرُطرية، أُشـــــــ
للروات  والصعواات التي تعترض الحكومة في دفعوا. ونتي ة لذلك، يعمل العديد من المويفين العموميين، بمن فيوم  
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ــادية الخانرة، ل   بعا   ــب  الظروف الاقتصــــــــ ــبوعيا. واســــــــ ــاة والمدعين العامين، لعدد محدود من الأيام أســــــــ الرضــــــــ
 المويفين العموميين، لا سيما في الأجواة الأمنية والعسكرية إلى تولي ويايف موا ية في الرطاا الخاص. 

 ويروم المعود الويني ل دارة بتدري  المويفين )الدرجات الأولى إلى الرابعة(.

وعلى الرمم من أن الويطة الوينية لمكافحة الفســـــــــاد قد أصـــــــــدرت مبادي توجيوية بشـــــــــ ن اختيار وتدري  الأفراد  
لشغل المناص  العامة الأكثر عروة للفساد، إلا أن دذ  المبادي اقتصر تنفيذدا عمليا على مويفي المشتريات 

 .العامة دون ميردم

ويتولى الرؤسـا  التسـلسـليون )الرؤسـا  المسـتولون حسـ  التسـلسـل الإداري( تطبيق العرواات الت ديبية أو الإحالة إلى  
 التفتيش المركاي، أو لاحرا إلى الويطة العليا للت دي  أو النيابة العامة )قانون التفتيش المركاي ونظام المويفين(. 

تُنظم المعايير المتعلرة بالترشــــ  والانتخاق للمناصــــ  العامة، بما في تلك شــــروط الأدلية والاســــتبعاد، في عدد 
من الروانين. وتشــــــــــــمل دذ  الروانينا قانون الانتخاق الذي يحظر ترشــــــــــــ  فطات معينة من المويفين العموميين  

 .(5)المادة  ختياريةالم ال  الاو  ير(، وقانون المخات 27(، وقانون البلديات )المادة  8و 7)المادتان  

ويتولى الم ل  الدســــتوري مســــتولية التحرق من أدلية المرشــــحين في الانتخابات البرلمانية، بينما يتحرق م ل   
م يلبات الترشـــــــــ  لأنواا الانتخابات كافة إلى والاختياريةشـــــــــور  الدولة من الأدلية في الانتخابات البلدية  . وتُردَّ

و ارة الداخلية والبلديات، فيما تُعنى ديطة الإشـــــــــراف على الانتخابات بمعال ة الإشـــــــــكاليات المتعلرة بالانتخابات 
 .من قانون انتخاق أعضا  م ل  النواق(10و 9)المادتان  

 .( 462- 453، و 333- 331أما العرواات المترتبة على المخالفات الانتخابية، فوي محددة في قانون العرواات )المواد  

وينظم قانون انتخاق أعضـا  م ل  النواق تمويل الترشـيحات والانتخابات للمناصـ  العامة، بما في تلك تمويل 
ــلوك المحظور، والترارير المالية، والشـــــكاو ، والعرواات على  ــادمات، والنفرات، والســـ الحملات الانتخابية، والمســـ

ا في تلك ترديم الترارير المالية الســنوية، فيخضــع  (. أما تمويل الأحااق الســياســية، بم67-56المخالفات )المواد  
 .(7لأحكام قانون ال معيات )المادة 

،  19تتولى ديطة الإشــــراف على الانتخابات مراقبة تمويل الأحااق الســــياســــية والمرشــــحين للانتخابات النيابية )المادة و 
ــا  م ل  النواق(. وتعتبر التبرعـات والوـدايـا النرـديـة والمـدفوعـات الأخر ، بمـا في تلـك التبرعـات   قـانون انتخـاق أعضـــــــــــ

(. ولا ي و  ترـديم التبرعـات إلا من المواينين اللبنـانيين  57مـادة  تات القيمـة المـاديـة، مســــــــــــــادمـات بموجـ  الرـانون )ال 
(. ومع تلك، لا تحظر  61في الماية من الحد الأقصى الرانوني )المادة   50(، بشرط ألا تت او  نسبة  (2 )60)المادة 

 .التبرعات م وولة المصدر 

ــار لبنـان إلى التحـديـات التي تواجـه العمليـات الانتخـابيـة بســــــــــــــبـ  مااعم الرشــــــــــــــوة، والاختلالات في تمويـل  أشــــــــــــ
الانتخابات والإنفاع، على الرمم من اعتبار نتايج الانتخابات صحيحة قانونا، وتلك بسب  عدم ثبوت الادعا ات  

دارة تمويل الحملات الانتخابية، تضـمنت  المذكورة. وأصـدرت ديطة الإشـراف على الانتخابات توصـيات لتحسـين إ
توســــيع اختصــــاصــــاتوا للتحرق من التبرعات، وتخصــــيص موا نات كافية لعملوا، وووــــع نصــــوص تُلام البنوك  

 .بالإفصاح عن التبرعات

إن الرواعد الرامية إلى تعايا ناادة المويفين العموميين وصــــــــــــدقوم ومســــــــــــتوليتوم منصــــــــــــوص عليوا في قانون 
(، 79و  10التصــري  عن الذمة المالية والمصــال  ومعاقبة الإثرا  مير المشــروا، وقانون الشــرا  العام )المادتان  

 المركاي عدة تعاميم بش ن الناادة. (. وقد أصدر ريي  التفتيش15و 14)دـ( و 4ونظام المويفين )المواد  

من قانون الرضــــــــــــــا  العـدلي(، في حين يتعين على  65و  46ويتدي الرضــــــــــــــاة العـدليون يمين الناادة )المـادتان  
 من قانون تنظيم م ل  شـــــــور  الدولة.   12أعضـــــــا  م ل  شـــــــور  الدولة القيام بذلك بما يتماشـــــــى مع المادة 
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(. ويتدي  8و 7و 4ويلام قانون تنظيم ديوان المحاســبة الرضــاة الماليين والمراقبين والمدقرين ب دا  اليمين )المواد  
ــوم  ــى مع المرســــ ــون بما يتماشــــ ــون العامون والمفتشــــ ــوا الويطة والمفتشــــ اليمين رييُ  ديطة التفتيش المركاي وعضــــ

من  54و  5ية وعضــوا ديطته والمراقبين وفرا للمادتين  (، وريي  م ل  الخدمة المدن 6التشــريعي لإنشــايه )المادة  
 من نظام الويطة(.  51قانون تنظيمه، كما يتدي اليمين أعضاُ  الويطة العليا للت دي  ورييسوا )المادة 

ــاة ديوان  ــافية خاصـــــة لرضـــ ــاة العدليين والإداريين والماليين وقواعد ســـــلوك إوـــ ــية للرضـــ ــاســـ ودناك قواعد ســـــلوك أســـ
المحاســــــــــبة، ولرو  الأمن الداخلي والأمن العام وال يش والشــــــــــرية البلدية. وينص قانون الشــــــــــرا  العام على قواعد 

ــت  ــالحة التي تنطبق على مويفي المشـ ــلوك الموني والمواينة الصـ ــارية، وخلال  السـ ريات والمتعاقدين مع ال وات الشـ
(. وتحدد بعا دذ  المدونات 10الايارة الرطرية كان العمل جاريا على مشــــــــــــروا مدونة في دذا الصــــــــــــدد )المادة 

ــتون التنمية الإدارية مدونة أخلاقيات مونية  ــع مكت  و ير الدولة لشــــــ العرواات المطبرة على الانتواكات. وقد ووــــــ
طــاا العــام، لا تاال تنتظر الموافرــة عليوــا. ويعمــل م ل  الخــدمــة المــدنيــة على تطوير مــدونــات للمويفين في الر 

 لمويفي الرطاا العام كما يعمل التفتيش المركاي على تطوير مدونات مشابوة للعاملين في التفتيش المركاي. 

(، وقانون مكافحة الفساد في الرطاا 100و  98و   15و  14ويخضع تضارق المصال  لأحكام نظام المويفين )المواد  
ــاد )المادة   ــا  الويطة الوينية لمكافحة الفســـــــ (، وقانون الرســـــــــوم  43و  31و   22(، وقانون البلديات )المواد  7العام و نشـــــــ

(،  79و   2(، وقانون الشــرا  العام )المادتان  5ات العامة )المادة  (، والنظام العام للمتســس ــ121والعلاوات البلدية )المادة  
(  23و  20(، وقانون النرد والتسـليف و نشـا  المصـرف المركاي )المادتان  43و  42ونظام م ل  شـور  الدولة )المادتان  
ضـــــــــــــارق  (. بينما يخضـــــــــــــع ت 22(، وقانون الإجرا ات الضـــــــــــــريبية )المادة  40ونظام الويطة العليا للت دي  )المادة  

 (. 123و   121و   116المصال  داخل السلطة الرضايية لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية )المواد  

ويحظر نظام المويفين تولي المويفين أي مســــتوليات أو موام تنفيذية في الأحااق أو ال معيات الســــياســــية أو 
ال معيات الطايفية تات الطابع الســياســي، كما يحظر عليوم القيام ب عمال ت ارية، أو صــناعية مدفوعة الأجر،  

دي تخضـــــــــع لعرواات تختلف بحســـــــــ  يبيعة  (، و 15و 14أو يل  الودايا، أو الإكراميات، أو المن  )المادتان  
المخـالفـة المرت بـة بـد ا بـالتنبيـه واللوم وصــــــــــــــولا إلى العال الـذي ينتج عنـه الحرمـان من معـا  الترـاعـد. ويحظر  
قانون الرضـا  العدلي أي توييف مدفوا الأجر للرضـاة، باسـتثنا  التدري  بشـرط الحصـول على ترخيص مسـبق  

ــول ا47)المادة  ــاة أو تنحيوم في حالات  (. وينص قانون أصــــــ لمحاكمات المدنية على أنه ي و  يل  رد الرضــــــ
(. وتتولى الويطة الوينية لمكافحة الفسـاد اسـتلام تصـاري  الذمة المالية 123و  121تضـارق المصـال  )المادتان  

  يذ والمصـــال  وتســـ يلوا والتحريق فيوا شـــخصـــيا بانتظار ووـــع نظام التصـــري  والتحريق الإل تروني مووـــع التنف
 أدنا (. 52)راجع تنفيذ المادة 

ــروا على جميع المويفين  ــال  ومعاقبة الإثرا  مير المشــــــــــ ــري  عن الذمة المالية والمصــــــــــ ويفرض قانون التصــــــــــ
العموميين، باســــــتثنا  الفطة الرابعة وما دونوا مير المكلفين بموام فطة أعلى، ترديم تصــــــاري  دورية بشــــــكل يحفظ  

و وجه وأولاد  الراصــــــــــرين، في لبنان  الســــــــــرية، تبين جميع عناصــــــــــر الذمم المالية والمصــــــــــال  العايدة للمويف  
ــاير الحروع المالية  ــات وســـ ــيه الروات  والتعويضـــ ــتمرار  فيوا، وتراوـــ ــرط لتوليه الوييفة العامة واســـ والخارلا، كشـــ

ــور  الدولة للتذكير بوجوق ترديم  7و 4و 1)المواد   ــبة وريي  م ل  شـــــ ــدرت تعاميم عن ديوان المحاســـــ (. وصـــــ
التصــري . ويخضــع الرضــاة، مثلوم مثل جميع المويفين العموميين، لواج  ترديم التصــريحات عن الذمة المالية 

   مير المشروا(.من قانون التصري  عن الذمة المالية والمصال  ومعاقبة الإثرا 4وجميع المصال  )المادة 

( على أنه يحظر  7وينص قانون مكافحة الفســـــــاد في الرطاا العام و نشـــــــا  الويطة الوينية لمكافحة الفســـــــاد )المادة  
ــة أي عمل عام أو خاص  خر، ب جر أو بدون أجر، أثنا  توليوم مواموم، بما في تلك   ــا  الويطة ممارســ على أعضــ
على سـبيل المثال رياسـة أو عضـوية الو ارة أو م ل  النواق. وفي وقت الايارة الرطرية، كان البرلمان ينظر في  
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مشـروا قانون يوفر إيارا موحدا للتعامل مع تضـارق المصـال . ولا يوجد نظام للتحرق. ولا تردم أي إرشـادات أو 
 تدريبات لمويفي الخدمة المدنية في دذا الصدد.

إن الإيار الذي ي   أن يتبعه المويفون العموميون ل بلاغ عن أعمال الفســــــــــــــاد منصــــــــــــــوص عليه في قانون 
(، وقانون تنظيم ديوان  399(، وقانون العرواات )المادة 14حماية كاشــــــــفي الفســــــــاد وفي نظام المويفين )المادة 

والمرســـــوم التشـــــريعي بشـــــ ن إنشـــــا     (27(، والنظام العام للمتســـــســـــات العامة )المادة 62-59المحاســـــبة )المواد 
ــ  و ير العدل مكتبا مكلفا بمســـاعدة مدعي عام التمييا في  2020(. وفي عام  12التفتيش المركاي )المادة   ، أنشـ

 تلري بلامات الفساد. ويتم استخدام نظام إل تروني لتسويل ترديم ومعال ة الترارير ويلبات الحماية.

(،  11ويوفر قانون حماية كاشــــفي الفســــاد الإيار لحماية المبلغين، بما في تلك التعويضــــات الشــــخصــــية )المادة 
ــدية )المادتان   ــا  15-13( والحوافا المالية )المواد  9و  8والحماية ال ســ ــليين، ورؤســ ــلســ ــا  التســ (. وي و  للرؤســ

ن المحاســـــــــبة، والويطة الوينية، والرضـــــــــا ، وريي  الويطات أو الو ارات، والنيابة العامة، والمدعي العام لد  ديوا
التفتيش المركاي، تلري الترـارير من المويفين العموميين. ي و  ترـديم البلامـات شــــــــــــــفويـا، أو عن يريق البريـد  

 الإل تروني أو البريد العادي، بما في تلك الإبلاغ دون كشف الووية.

(،  44من الدســـتور، وفي كل من قانون الرضـــا  العدلي )المادة   20منصـــوص عليه في المادة   اســـترلال الرضـــا    إن 
(. ويضــمن م ل  الرضــا  الأعلى  10وقانون تنظيم ديوان المحاســبة )المادة    ، ( 4ونظام م ل  شــور  الدولة )المادة  

اســـترلال الرضـــا  وحســـن ســـير ، ويدير المناقلات الرضـــايية الفردية وال ماعية والتدري  والتعيينات، وله أن يطل  من  
عدلي(. كما يتولى  من قانون الرضــــــــا  ال   5ديطة التفتيش الرضــــــــايي إجرا  التحقيرات وتشــــــــكيل م ل  ت ديبي )المادة  

ــترلاله )المادة   ــلطته واســ ــا  وســ ــير الرضــ ــن ســ ــمان حســ ــور  الدولة مومة وــ كذلك، يتولى  من نظامه(.    19م ل  شــ
 من قانون تنظيم ديوان المحاســبة(.   13اســبة وــمان حســن ســير الرضــا  وســلطته واســترلاله )المادة  م ل  ديوان المح 

 وكان مشروا قانون استرلالية كل من الرضا  العدلي والإداري معرووا على م ل  النواق وقت الايارة الرطرية. 

وينظم قانون الرضــــــــــا  العدلي اختيار الرضــــــــــاة والتحاقوم بمعود الدروب الرضــــــــــايية وأدليتوم لتولي المناصــــــــــ   
الرضـــايية بعد التخرلا بنا  على توصـــيات م ل  إدارة المعود. ويتم تعيين جميع الرضـــاة بموج  مرســـوم عادي 

 ل  الرضــــا  الأعلى والناي  العام يصــــدر عن ريي  ال موورية. أما تعيين الرضــــاة في المراكا العليا كريي  م
( وميردم، فيتم تعيينوم بمرســــوم متخذ بعد موافرة م ل  الو را . واســــب  اختلافات  31و 26التميياي )المادتان  

الرأي بين ريي  ال موورية وم ل  الرضـــــا  الأعلى، ونظرا للووـــــعية المالية العامة للبلد، لم ت ر أي مناقلات  
وحتى تاريخ الايارة الرطرية. ولا ي و  نرل الرضـــــاة أو فصـــــلوم إلا وفرا لرانون    2017قضـــــايية جديدة منذ العام 

 (.10( وقانون تنظيم ديوان المحاسبة )المادة 4( ونظام م ل  شور  الدولة )المادة 44الرضا  العدلي )المادة 

وخلال الايــارة الرطريــة، لوحظ أن المحــاكم تعــاني من نرص التمويــل ونرص المويفين ونرص المعــدات، وأنــه لا يوجــد  
 نظام إل تروني لإدارة العمل الرضايي وأن جميع إجرا ات المحاكمة تعتمد على الس لات الورقية. 

ــاة )المواد  ــا  العدلي الإجرا ات الت ديبية بحق الرضـ ( وشـــروط عدم أدليتوم بنا  على 89-83ويحدد قانون الرضـ
ــايي )المادة  ــايية تمويله الخاص ويعتمد  95الإحالات من ديطة التفتيش الرضـــــــ (. ولا يمتلك معود الدروب الرضـــــــ

 محدود ومير إلاامي. على مسادمات و ارة العدل، التي لم تعد كافية. والتدري  المتخصص

تمثل النيابة العامة في لبنان جا ا من الســـــــــلطة الرضـــــــــايية وتت لف من قضـــــــــاة يعينوم م ل  الرضـــــــــا  الأعلى 
ويخضــعون لنف  الروانين والأنظمة التي يخضــع لوا الرضــاة. ويعين م ل  الو را  الناي  العام التميياي بنا  على 

ــبة بنا  على اقتراح   31اقتراح و ير العدل )المادة   ــا  العدلي(، والناي  العام لد  ديوان المحاســــــــــ من قانون الرضــــــــــ
 لمحـاســـــــــــــبـة(، ودو مســـــــــــــتول عن ملاحرـة ال رايم المـاليـة من قـانون تنظيم ديوان ا   4ريي  م ل  الو را  )المـادة  

 (.31)المادة 
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ولا توجد أســـــــــــ  قانونية محددة لعال المدعين العامين، إت تخضـــــــــــع إقالتوم للرواعد العامة. ويخضـــــــــــع المدعون 
 العامون في الإجرا ات الت ديبية للرواعد التي يخضع لوا ساير الرضاة.

 ولا توجد معايير خاصة لناادة المدعين العامين، بل يخضعون لمعايير الناادة تاتوا التي يخضع لوا جميع الرضاة. 
  

 (9المشتريات العمومية و دارة الأموال العمومية )المادة 
، معايير المشــــــاركة والاختيار، ويرع  2022تمو /يوليه   29يحدد قانون الشــــــرا  العام، الذي دخل حيا التنفيذ في  

ــرا  العام  ــين، ومعايير الترييم للعروض ومتطلبات حفظ الســــــــ لات. ونظام الشــــــ ــرا ، ومعايير الأدلية للعاروــــــ الشــــــ
(. ويواصـــــل ديوان 74را( بموج  الرانون )المادة  لامركاي. وقد أنشـــــطت ديطة الشـــــرا  العام )إدارة المناقصـــــات ســـــاب 

 المحاسبة التحرق من بعا عمليات الشرا  العام، في حين يتم ووع الترتيبات اللا مة للتنفيذ ال امل للرانون. 

وتدير ديطة الشـــــــــــــرا  العام موقعا إل ترونيا تنشـــــــــــــر فيه المعلومات المتعلرة بإجرا ات التلايم، وفرا لأحكام قانون 
 الشرا  العام.

وكان نظام الشــرا  الإل تروني المركاي قيد التطوير وقت الايارة الرطرية )الفصــل الرابع من الرانون(، بتمويل من 
 الاتحاد الأورواي.

ــة العامة )المادة  ــرا  العام، كراعدة عامة، عن يريق المناقصــــ ــتريات   42ي ري الشــــ من الرانون(. مير أن المشــــ
( أو عبر يل  عروض 47ن يمكن إجراؤدا إما عن يريق الشرا  بالفاتورة )المادة  التي ترل قيمتوا عن مبلغ معيَّ 

ــعار )المادة  ــة بلايين ليرة لبنانية )أي ما يعادل نحو  44أســـــــ د دذا المبلغ، عند الايارة الرُطرية، بخمســـــــ (. وقد حُدفِّ
دولار أمريكي(. أما المشـــــــــتريات التي تت او  دذا الســـــــــرف فتُنفَّذ وفرا ل جرا ات المبيفنة في الفصــــــــل   50  000

المتعلرة بدعوة الشــرا  عن  60الخاصــة بطل  عروض الأســعار والمادة   58الثالث من الرانون، لا ســيما المادة 
ا  بالفاتورة. وتبرى جميع حدود المشـــــــتريات خاوـــــــعة للتعديل من قبل م ل  الو را ، تبعا للترلبات يريق الشـــــــر 

 الناجمة عن التضخم.

لت وقت الايارة الرطرية. 89وقد أنشـــــطت ديطة الاعتراوـــــات للنظر في الطعون )المادة  كف (، ول نوا لم ت ن قد شـــــُ
 (.3فررة ال، 103ولحين تشكيل الويطة، يتم الطعن في الررارات أمام م ل  شور  الدولة )المادة 

  73و   72ويحــدد الرــانون المبــادي التوجيويــة والإجرا ات المتعلرــة بــاختيــار وتــدريــ  مويفي الشـــــــــــــرا  العــام )المواد  
ــال  )المواد 111و  101و  100و  ــارق المصـ ــلوك )المادة  112و  101و  100و  2( وتضـ (. 10( ومدونة قواعد السـ

 (. 101و   100أعضا  ل ان التلايم والاستلام بترديم تصاري  الناادة )المادتان   ويلتام 

(. ولا توجد مشــــــــــــاورات عامة أثنا   89-83وتحدد إجرا ات ترديم واعتماد الموا نة العامة في الدســــــــــــتور )المواد 
ــتوا في م ل  الو را  ســـرية )المادة   ، قانون الوصـــول إلى المعلومات(، 5إعداد الموا نة، وت ون محاوـــر مناقشـ

موا نة للمواينين، ودو نســــخة مبســــطة من قانون ويرر م ل  النواق الموا نة علنا. وتصــــدر و ارة المالية دليل ال
 الموا نة العامة بعد اعتماد .

وينظم قـانون المحـاســــــــــــــبـة العموميـة إعـداد وتنفيـذ الموا نـة و دارة الأموال العـامـة )الفصــــــــــــــل الأول والثـاني(. ويرـدم 
الو را  ترارير سنوية عن النفرات والإيرادات إلى و ارة المالية )تمويدا لرطع الحساق )أي البيان المالي الختامي( 

( متطلبات إعداد الترارير  46ظيم ديوان المحاســـــــــبة )المادة الذي ينشـــــــــر في ال ريدة الرســـــــــمية(. ويحدد قانون تن 
قيد الدرب.   2025السـنوية بشـكل أكثر تفصـيلا. ومن الممكن صـرف نفرات خارلا السـنة المالية، ولا تاال موا نة 

ــير المول الامنية المرررة  ــبة العمومية بهية ترصـــــــــــ وخلال الايارة الرطرية، لوحظ أنه ي   تعديل قانون المحاســـــــــــ
ــتو  لإعد ــين مســ ــويت عليوا. وتبينت الحاجة إلى تحســ ــروعات المياانيات والتصــ اد البيانات المالية الختامية ومشــ

 التنسيق بين ال وات المعنية في دذا الصدد.
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(، والمرســـوم رقم 176و  175و  89-55وتحدد معايير المحاســـبة والتدقيق في قانون المحاســـبة العمومية )المواد 
. وترع المسـتولية الأسـاسـية عن التحرق من 6390و  6389و 4001( والمراسـيم رقم 19و 18)المادتان    3373

من الدســــتور(، الذي يراجع الحســــابات المالية   87حســــابات الدولة وتدقيروا على عاتق ديوان المحاســــبة )المادة 
 الختامية ل دارة قبل ترديموا إلى م ل  النواق و صدار المياانية.

وقد أصـــــــــــدر ديوان المحاســـــــــــبة بالتعاون مع مكت  و ير الدولة لشـــــــــــتون التنمية الإدارية  دليل المنو ية العامة 
ــريعي رقم  ــوم التشـ ــابات . وينص المرسـ على أن يردم ريي  ديطة التفتيش المركاي إلى ريي   115لمراجعة الحسـ

 (.18و 8ال ريدة الرسمية )المادتان   الو را  ترارير سنوية )من ومنوا تررير المفتشية المالية( تنشر في

 وأثنا  الايارة الرطرية، أشير إلى ت خر الترارير بسب  الحروق الأخيرة والووع الاقتصادي ويروف أخر .

ويحدد قانون المحاســبة العمومية المتطلبات والمعايير المتعلرة بتســ يل وحفظ المســتندات والريود المحاســبية والحفا   
على ســـلامتوا. ويتم الاحتفا  بالســـ لات المالية لمدة عشـــر ســـنوات وا وامر الإيصـــالات لمدة خم  ســـنوات ما لم  

من قانون  190اات على تاوير الســـــــــ لات )المادة  (. وتفرض عرو 43يررر ديوان المحاســـــــــبة خلاف تلك )المادة  
 من قانون العرواات(.   462و  461المحاسبة العمومية والمادتان  

  
 (13و 10إبلاغ الناب؛ مشاركة الم تمع )المادتان  

ينظم قانون الحق في الوصـــــــــول إلى المعلومات حق الحصـــــــــول على المعلومات. وينص الرانون على تســـــــــويل 
ــايل )المادتان  18و 14و 13و  11الوصــــــــــول إلى الســــــــــ لات العامة )المواد  (، والإجرا ات  17و 10(، والوســــــــ

م الطلبـات كتـابيـا )المـادة  19المتبعـة عنـد رفا الطلبـات )المـادة   تعيين مســــــــــــــتول معلومـات ( وي ـ  14(. وتُرـدَّ
ــول إلى المعلومات، 16و 15و 9واحد على الأقل في كل إدارة )المواد  ــيق مركاية للوصــــــ (. ولا توجد ديطة تنســــــ

ويمكن ترديم الطعون ويلبات الاســـــــــتماا إلى الشـــــــــوود إلى الويطة الوينية لمكافحة الفســـــــــاد، التي لم ت ن تعمل 
 بكامل ياقتوا وقت الايارة الرطرية.

ــبة، والتفتيش المركاي، والويطة العليا  وتنشـــــــــــــر و ارة المالية معلومات عن أنشـــــــــــــطتوا، كما يفعل ديوان المحاســـــــــــ
للت دي ، وم ل  الخدمة المدنية، واعا الو ارات، بما يتماشــى مع المرســوم التنفيذي لرانون الحق في الوصــول  

ات الحكوميــة الرــدرة على القيــام بــذلــك أو تعيين  (. ولا تملــك العــديــد من الو ارات وال و ــ7إلى المعلومــات )المــادة  
مســتولي معلومات. ولا توجد ســياســة للبيانات المفتوحة ولا تتاح ســو  إرشــادات محدودة بشــ ن تســويل الوصــول  
إلى المعلومات. ويتاح الوصــــــــــــول إلى ال ريدة الرســــــــــــمية إل ترونيا، ودي م انية، مير أنه لا يمكن البحث فيوا 

تي ية التحول الرقمي قيد التطوير وقت الايارة الرطرية. ولوحظ أن نظام الوصـــــــــول إلى بســـــــــوولة. وكانت اســـــــــترا
 المعلومات لم يعمل في الممارسة العملية.

ــ  مكت  و ير الدولة لشــــــــتون التنمية الإدارية موق (، يوفر للمواينين www.dawlati.gov.lbا )ي إل ترون  عاأنشــــــ
ــوم  ــتندات المطلواة ومراحل الإن ا  والرســـ جميع المعلومات المطلواة حول المعاملات الإدارية وشـــــرويوا والمســـ
المطلواة والوقت المتوقع لإتماموا. وت ري صـــــــــيانة الموقع حاليا ويحتالا إلى مســـــــــاعدة فنية لمايد من التطوير. 

لتعليم العالي والصــــــــــــــحة العامة والاراعة والســــــــــــــياحة  ودناك مذكرات تفادم بين و ارات التنمية الإدارية والتراية وا
 وميردا بش ن إنشا  موقع إل تروني شامل لتوفير الخدمات للمواينين والوصول إلى المعلومات الحكومية.

، خطة عمل لتبســيك الإجرا ات الإدارية، نفذت جاييا 106، ووــع م ل  الو را ، في الررار رقم  2004وفي عام 
والتوجيـه تنفـذ الرواعـد وااليـات الواردة   في م ل  الخـدمـة المـدنيـة  من بعا الو ارات. وكـانـت إدارة الأبحـاا والتوجيـه 

فيوا، بســــــــبل منوا تشــــــــكيل فرع للنظر في دذا الأمر في مختلف الو ارات. وكان الاتحاد الأورواي يمول مشــــــــروعا 
 لتبسيك الإجرا ات الإدارية. وقد بدأت مبادرات التحول الرقمي ول نوا لم تستمر بسب  نرص التمويل. 
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 ولا تسادم منظمات الم تمع المدني في عمليات صنع الررار.

وفي وقت الايارة الرطرية، كان ي ري التخطيك لبعا أنشـــطة الوقاية والتوعية، ولا ســـيما من قبل الويطة الوينية  
 لمكافحة الفساد ومكت  و ير الدولة لشتون التنمية الإدارية.

 ( الويطة الوينية بإعداد ترارير عن مخاير الفســــــــــــاد في الإدارة العامة 18وينيك قانون مكافحة الفســــــــــــاد )المادة 
 في لبنان، ول ن دذ  المومة تسير ببك  لضآلة الإمكانيات.

ويمكن الإبلاغ عن جرايم الفســـــــــاد المشـــــــــتبه بوا عبر ترديم شـــــــــكاو  إلى الضـــــــــابطة العدلية وكذلك إلى المراجع  
الرضــايية المختصــة كالنيابة العامة التميياية والنيابة العامة الاســتطنافية والنيابة العامة المالية والنيابة العامة لد   

ن المنفردين أو الويطة الوينية لمكافحة الفســـاد، أو مباشـــرة إلى ديوان المحاســـبة وقضـــاة التحريق والرضـــاة ال ااييي 
أي ديطة إدارية عامة أخر  كالتفتيش المركاي، من خلال المواقع الشــــــــــــبكية الخاصــــــــــــة بوذ  الويطات، إتا كانت 
متاحة، و ن لم ت ن فبشـــكل م وول، أو عن يريق البريد الإل تروني، أو البريد العادي، أو شـــخصـــيا. كما يمكن  

ــة من قبل ال وات واالطرع المنصــــوص عليوا  ا ــتبه بوا إلى ديطة التحريق الخاصــ ــاد المشــ لإبلاغ عن جرايم الفســ
 قانونا، حصرا.

  
 (12الرطاا الخاص )المادة 

من قانون العرواات. وكان مشـــــــــــروا قانون جديد  354يحظر لبنان الفســـــــــــاد في الرطاا الخاص بموج  المادة 
 لمكافحة الفساد في الرطاا الخاص قيد المناقشة في م ل  النواق.

ــراكة   ــلة من خلال قانون الشــ ــة تات الصــ ويتم تعايا التعاون بين أجواة إنفات الرانون والوكالات وال يانات الخاصــ
 (، رمم عدم ترديم أي معلومات عن دذا التعاون.8و 7بين الرطاعين العام والخاص )المادتان 

 ودناك مدونات سلوك متخصصة ومدونات مونية لنرابات الأيبا  والصيادلة ومصرف لبنان وديطة التحريق الخاصة. 

ــا   ــليف و نشــــــ ــبة العمومية، وقانون النرد والتســــــ ــبة والتدقيق للتنظيم في قانون المحاســــــ ــع معايير المحاســــــ وتخضــــــ
المصــــــــــرف المركاي، وقانون حماية المنت ات الوينية، وقانون حماية المســــــــــتولك، وقانون الت ارة البرية وقانون 

 مكافحة تبييا الأموال وتمويل الإرداق.

(. وتوجد ســـ لات ت ارية منفصـــلة في كل منطرة، 23و   22وينص قانون الت ارة على إنشـــا  ســـ ل ت اري )المادتان  
ولا يوجد س ل موحد أو نظام مركاي ل مع المعلومات. ولا تتم رقمنة الس لات، ول ن يمكن الوصول إليوا عن يريق 

( لتعايا الإجرا ات 152)المادة   2019رية في عام يلبات مكتواة مرابل رســـــــوم بســـــــيطة. وقد عُدل قانون الت ارة الب 
المتعلرة بالحفا  على سـلامة كيانات الرطاا الخاص، بما في تلك التاامات ال يانات الخاصـة بالتسـ يل في السـ لات  
الت ارية والإفصــــــاح ال امل عن معلومات المســــــتفيدين الحقيريين. ويتطل  قانون الإجرا ات الضــــــريبية إنشــــــا  ســــــ ل  

ــتفيـدين الحقيريين )المـادة  خـاص لل  (. ولا تُراك  144و   103( ويفرض عرواـات على عـدم الامتثـال )المـادتـان  24مســـــــــــ
 الس لات الت ارية تلراييا بالس ل الخاص للمستفيدين الحقيريين بموج  قانون الإجرا ات الضريبية. 

ــع دذ  التراخيص   ــول على تراخيص، وتخضـ ــناعية الحصـ ــناعية ومير الصـ ــة الصـ وي   على جميع ال يانات الخاصـ
ــوم رقم  ــارمة، وتلك عملا بالمرســـ ــوابك صـــ ــروط الترخيص    2002/ 8018لضـــ ــول و جرا ات وشـــ المتعلق بتحديد أصـــ

المتعلق    2002/ 7945لمرسوم رقم  الصادر بالاستناد إلى ا   5/ 1بإنشا  المتسسات الصناعية واستثماردا، والررار رقم 
 بالإجرا ات والمستندات الواج  ت مينوا لطل  ترخيص إنشا  المتسسات الصناعية بكل فطاتوا. 

ــا    ــليف و نشــــ ــنتين بعد انتوا  الخدمة في قانون النرد والتســــ وتنظَّم الريود المفرووــــــة على المويفين العموميين لمدة ســــ
 (. ولا يوجد نظام للتحرق. 100( وخم  سنوات في نظام المويفين )المادة  23و   20المصرف المركاي )المادتان  
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ــوابك التدقيق الداخلي، الواردة في قانون الت ارة البرية )المواد   95و  91لد  لبنان أحكام محددة فيما يتعلق بضــــــ
ــل  253و  197و 196و 99و ــا إلى الفشــــ ، ويرجع تلك أيضــــ ــكل كافج  (. ومع تلك، لا يتم تنفيذ دذ  الأحكام بشــــ

 في الاحتفا  بالس لات بشكل صحي  وعدم رقمنة الس لات.

ــاحات عن البيانات المالية ومعايير   ــا أحكام محددة فيما يتعلق بحفظ الدفاتر والســــــ لات، والإفصــــ ولد  لبنان أيضــــ
 37و  29و  13(، وقانون الإجرا ات الضـــــــريبية )المواد  30المحاســـــــبة والتدقيق، في قانون وـــــــريبة الدخل )المادة 

(، وقـانون 16 ـارة البريـة )المـادة  (، وقـانون الت 150و   149و   147و   128و   124و   123و   114و   111و   110و 
 (. 462و   460- 453( وقانون العرواات )المواد  34فرض رسم انترال على الأموال المنرولة ومير المنرولة )المادة 

 من قانون وريبة الدخل(. 7ولا يسم  لبنان بخصم النفرات التي تشكل رشاو  من الضريبة )المادة 
  

 (14تدابير منع مسل الأموال )المادة 
يفرض قانون مكافحة تبييا )مســـــــــل( الأموال وتمويل الإرداق إجرا ات العناية الواجبة بالعملا ، ســـــــــوا  كانوا  
أشــخاصــا معنويين أو يبيعيين، بما يشــمل تحديد المســتفيدين الحقيريين. كما يحدد معايير لل شــف عن العمليات 

 (.7و  4المشبودة والإبلاغ عنوا )المادتان  

ورمم إســــناد ويايف تنظيمية ورقابية إلى جميع ال يانات المبلغة، إلا أن دناك تفاوتا واوــــحا في تنفيذ الإشــــراف  
ــا كتاق  ــوصـــ ــة، خصـــ ــراف ديطة التحريق الخاصـــ ــع لإشـــ على الأعمال والمون مير المالية المحددة التي لا تخضـــ

 .والمحامين العدل

  2023وقد وجوت ديطة التحريق الخاصة كتابي تنبيه إلى جوات مير ممتثلة؛ الأول إلى متسسة مالية في العام 
 .2024والثاني إلى شركة تحويل أموال في العام 

(، ونشـــــــرت 2019)تحديث لترييم    2022و 2019و  2014وأجر  لبنان ترييمات المخاير الوينية في الأعوام  
ــنوية التي و عتوا الويطة على مختلف   ــة، وفي الترارير الســـــ النتايج على الموقع الإل تروني لويطة التحريق الخاصـــــ

ــلطات، لا ــرتوا على موقعوا الإل تروني. ووفرا للســـ ــعة ونشـــ ياال الوعي بمخاير تبييا الأموال   ال وات الخاوـــ
ــة،   ــراف ديطة التحريق الخاصــ ــعة لإشــ ــيما تلك مير الخاوــ بين بعا الأعمال والمون مير المالية المحددة، لاســ

 .أقل تطورا مرارنة بالمتسسات المالية التي أيورت فوما جيدا للمخاير المرتبطة به

وتسـوم  لية التنسـيق الوينية الحالية لمكافحة تبييا الأموال في تسـويل التواصـل بين السـلطات الرييسـية المعنية  
بالوقاية والمكافحة. وتمتلك ديطة التحريق الخاصــة الصــلاحيات الرانونية اللا مة لمخابرة الســلطات الوينية، التي  

. وعلى المســــتو  الاســــتراتي ي، تتولى ل نة 44/2015رقم   من الرانون   9عليوا الاســــت ابة الســــريعة وفرا للمادة 
ــطت في عام   ــيق الوينية لمكافحة تبييا الأموال، التي أُنشــــ ــيق ال وود الوينية لتفعيل  2002التنســــ ، مومفة تنســــ

ــة، والويطات   ــويتوا ممثلين عن ديطة التحريق الخاصــــ ــم في عضــــ التعاون في م ال مكافحة تبييا الأموال وتضــــ
 .رفة، وسلطات إنفات الرانون، والسلطات الرضايية، والو ارات تات الصلةالتنظيمية/المش

وتتمتع ديطة التحريق الخاصـــة بموج  الرانون بصـــلاحية التعاون مع نظيراتوا الأجنبية، من خلال شـــبكة رســـمية  
عت الويطة  (. وحتى اان، وقَّ 44، من الرانون 2، البند  6ل التعاون الفعال والســــــريع واامن )المادة واســــــعة تســــــوف 

، الأمر الذي يعا  الشـــــراكات الدولية في ســـــبيل مكافحة  )1(مذكرة تفادم مع وحدات اســـــتخبارات مالية أجنبية  43
 .تبييا الأموال وتمويل الإرداق

 __________ 

و، بولندا، الاتحاد الروسي، أستراليا، ألبانيا، الإمارات العراية المتحدة، أوكرانيا، بارامواي، باكستان، بنما، بل يكا، بنغلاديش، بوركينا فاس (1) 
سلطنة  تايلند، ترينيداد وتواامو، ال ااير، جموورية كوريا، جموورية مولدوفا، جنوق أفريقيا، جورجيا، رومانيا، سانت مارتن، سري لان ا،

راية  عُمان، السنغال، سوريا، الصين، العراع، مواتيمالا، الفاتيكان، فرنسا، الفلبين، في ي، قطر، كرواتيا، كندا، كوت ديفوار، الممل ة الع
 .السعودية، منطرة ماكاو الصينية الإدارية الخاصة، موناكو، دايتي، دولندا، اليابان، اليونان
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، تم تحديث ترييم المخاير الوينية وخطة العمل الاسـتراتي ية المتعلرة بمكافحة تبييا الأموال 2022وفي عام 
وتمويـل الإردـاق، في خطوة تعك  التاام لبنـان المســــــــــــــتمر بمواجوـة دـذ  ال رايم. وتُعـد ديطـة التحريق الخـاصــــــــــــــة  

وســـك وشـــمال أفريقيا، مما يتي  لوا دورا عضـــوا في م موعة إيغمونت وم موعة العمل المالي لمنطرة الشـــرع الأ
 .فعالا في التنسيق الإقليمي والدولي

، حيث ســــلك الضــــو  على ال وود المبذولة لتحســــين  2023نُشــــر تررير الترييم المتبادل الخاص بلبنان في عام و 
 .الامتثال وتعايا البنية التحتية التنظيمية في مواجوة تبييا الأموال وتمويل الإرداق

ــافرين الرادمين والإفصـــــــــــاح من المغادرين عن أي مبلغ  و   يتطل  نظام التصـــــــــــري  النردي التصـــــــــــري  من المســـــــــ
دولار، فوو يرتضــــي    50  000دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأخر . و تا ت او  المبلغ  15  000يفوع 

يتي  الرانون للســلطات ال مركية التفتيش وح ا الأصــول و خطار  . و ( 2) م الماليالحصــول على موافرة الناي  العا
النيابة العامة التميياية عند الاشــــتبا  في تبييا الأموال. ويشــــمل النظام جميع وســــايل النرل، بما في تلك البريد  

لة  والشــحن. وتتمتع وحدة الاســتخبارات المالية بإمكانية الوصــول المباشــر إلى الإفصــاحات والســ لات تات الص ــ
 .الأموال عبر الحدود( بش ن التصري  عن نرل  42من الرانون رقم  3-1من السلطات ال مركية )المواد 

  4وعلى الرمم من وجود عرواات في حال ترديم معلومات كاتبة أو الامتناا عن التصــــري  أو الإفصــــاح )المادة 
(، إلا أن دذ  العرواات لا تاال مير كافية من حيث التناســ  والردا، خاصــة مع الانخفاض 42من الرانون رقم 

 .المستمر في قيمة العملة الوينية
لي الأموال الاحتفا  بمعلومات دقيرة وموثوقة عن المصــــــــدر )المادة  ــســــــــات المالية ومحوف ،  4ويُطل  من المتســــــ

قانون مكافحة تبييا الأموال( والاحتفا  بتلك المعلومات يوال ســــلســــلة الدفع. وي   على المتســــســــات المالية 
، الررار الأســــــاســــــي  1مكرر، الفررة   19مادة  الامتناا عن إجرا  التحويلات التي لا تتوافق مع دذ  المتطلبات )ال

 المتعلق بالعمليات المالية والمصرفية الإل ترونية(.  2000 تار/مارب  30بتاريخ    7548
 ويُظور تررير الترييم المتبادل الثاني لم موعة العمل المالي لمنطرة الشــــــــرع الأوســــــــك وشــــــــمال أفريقيا الصــــــــادر  

 .2009تردما كبيرا في معال ة الثغرات التي حددت في عام  2023في كانون الأول/ديسمبر 
ويســـــــادم لبنان في تطوير وتعايا التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة تبييا الأموال وتمويل الإرداق، من خلال  

 م موعة العمل المالي لمنطرة الشرع الأوسك وشمال أفريقيا وم موعة إيغمونت.
  

 التجارب الناجحة والممارسات الجي ِّدة  - 2- 2 
  تعايا دور منظمات الم تمع المدني في جوود مكافحة الفســــــــــاد في لبنان من خلال إقامة الشــــــــــراكات في

أنشـطة التدري  وتنفيذ قوانين الشـفافية الرييسـية والمشـاركة الفعالة في التوعية وانا  الردرات و ليات التماب 
 التعليرات من ال وات المستفيدة.

  14توقيع عدد كبير من مذكرات التفادم بين ديطة التحريق الخاصــة ونظيراتوا في البلدان الأخر  )المادة  ،
 )ق((. 1الفررة 

  
يات التي تواجه التنفيذ  - 3- 2   التحد ِّ

 يُوصَى لبنان بما يليا
  تعايا ســــياســــات مكافحة الفســــاد من خلال، جملة أمور منوا، وــــمان التنفيذ ال امل للاســــتراتي ية الوينية

لمكافحة الفســــــاد، واســــــت مال إعداد مشــــــاريع الروانين المعلرة ووــــــمان تطبيروا لاحرا، وتخصــــــيص الموارد  
 (.1، الفررة 5المالية والتشغيلية ال افية لوذ  الأمراض )المادة 

 __________ 

 وفرا للمعلومات الواردة من السلطات المعنية. (2) 
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  الســعي إلى إرســا  وتعايا الممارســات الفعالة الرامية إلى منع الفســاد وحماية الممتل ات العامة وتعايا الناادة
(. ووــــــمان حصــــــول الويطة الوينية لمكافحة الفســــــاد وو ارة العدل 2، الفررة 5والشــــــفافية والمســــــا لة )المادة 

قايية المعنية بمكافحة الفســـــــــاد على الموارد  ومكت  و ير الدولة لشـــــــــتون التنمية الإدارية وســـــــــاير ال وات الو 
ال افية والمناسـبة للقيام بويايفوا في م ال مكافحة الفسـاد وتوفير التدري  المتخصـص الذي قد يكون مطلواا 

 (. 2، الفررة  6لتنفيذ صلاحياتوا بفعالية )المادة  
   الســــــــــــعي إلى تعايا أنظمة التوييف والتعيين والترفيع والترقية والتراعد للمويفين المدنيين، بســــــــــــبل منواا 

ــغل ويايف الخدمة المدنية؛ )ق( تحديد  ــتطناف المباريات لشـــــ ــامل للرطاا العام واســـــ ــ  الشـــــ )أ( تحديث المســـــ
الويايف المعروـــة للفســـاد وووـــع إجرا ات لاختيار وتدري  الأفراد على دذ  الويايف وتناواوم، حيثما كان 

 لا((. - ( )أ 1، الفررة ) 7 تلك مناسبا؛ و)لا( تعايا المكافآت المالية وجداول الأجور العادلة )المادة 
   النظر في تعايا التشــريعات الوينية المتعلرة بتمويل الحملات الانتخابية، بســبل منوا ووــع نصــوص تلام

المصـــــــــــــارف بالإفصـــــــــــــاح عن التبرعات، ومنع التبرعات م وولة المصـــــــــــــدر، وتعايا الدور الرقابي لويطة  
الإنفاع على  الإشـــــــراف على الانتخابات، بما في تلك من خلال توســـــــيع اختصـــــــاصـــــــاتوا لمراقبة التمويل و 

 (.3، الفررة 7الحملات الانتخابية وتوفير الموارد البشرية والمالية ال افية لوا )المادة 
   الســـــــعي إلى تعايا الإيار الخاص بإدارة تضـــــــارق المصـــــــال ، وخاصـــــــة التحرق منه، بما في تلك بالنســـــــبة

للرايمين بموام الشرا  العام، والرضا ، والنيابة العامة من خلال إنفات الروانين والنصوص المعمول بوا، و نشا  
قانون موحد بشــــــــ ن تضــــــــارق المصــــــــال    نظام للتحرق، وترديم التوجيه والتدري  للمويفين العموميين واعتماد 

 (. 9المادة و  4، الفررة  7المادة  ) 
   الســعي إلى إصــدار مدونات قواعد الســلوك لمويفي الرطاا العام من قبل م ل  الخدمة المدنية وللعاملين

 (.2، الفررة 8في التفتيش المركاي )المادة 
   اتخات الخطوات اللا مة لتعايا نظام الشـرا  العام، بما في تلك من خلالا )أ( التنفيذ ال امل لرانون الشـرا

ــت مال تطوير نظام الشـــــــــرا  الإل تروني المركاي؛ )لا( وـــــــــمان التحرق ال امل من جميع   العام؛ )ق( اســـــــ
 (.1، الفررة 9لوا )المادة عمليات الشرا ؛ )د( إنشا  ديطة الاعتراوات وتخصيص الموارد اللا مة لعم

   اتخات التدابير المناســــــــبة لتعايا الشــــــــفافية والمســــــــا لة في إدارة المالية العامة من خلالا )أ( تعديل قانون
المحاســـبة العمومية لترصـــير الأير الامنية لإعداد قطوعات الحســـابات والموا نات المرترحة؛ )ق( تحســـين 

اد الموا نة؛ و)د( معال ة الت خيرات التنسيق بين ال وات المعنية؛ )لا( عرد مشاورات عامة أثنا  عملية إعد
 (.2، الفررة 9ال بيرة في مراجعة وتدقيق الحسابات العامة )المادة 

   ومان حصول ال موور على المعلومات بشكل فعال، بما في تلك من خلال )أ( إنشا  قاعدة بيانات مركاية
تابعة للويطة الوينية لمكافحة الفســــــاد وتاويددا بموارد كافية لأدا  ويايفوا في دذا الصــــــدد؛ )لا( تخصــــــيص  

علومات؛ )د( ووـــــع مبادي توجيوية موارد كافية لإنشـــــا  مواقع إل ترونية ل دارات الملامة وتعيين مويفي الم 
 (. 13)أ( و  10ل دارات الملامة؛ )دـ( ووع وتنفيذ سياسة البيانات المفتوحة )المادتان  

  من قانون حق الحصـول على   2تبسـيك تفاعل ال موور مع أي كيانات عامة أو خاصـة مذكورة في المادة
المعلومات من خلال عمليات واوـــــــــحة واســـــــــيطة وفعالة لترديم المعلومات العامة، بما في تلك من خلال  

ــلة مبادرات التحول الرقمي،  ــبكية ومواصـ ــت مال المواقع الشـ ــبة لاسـ ــيص الموارد المناسـ التي كانت قيد تخصـ
 )ق((. 10التطوير وقت  يارة الدولة )المادة 

  لا((. 10النظر في نشر ترارير دورية عن مخاير الفساد في الإدارة العامة )المادة( 

   ــبل منواا ــاة، بمن فيوم المدعون العامون، بســ ــاد بين الرضــ اتخات التدابير اللا مة لتعايا الناادة ومنع فرص الفســ
ال وا  الرضــايي؛ )ق( تخصــيص الموارد البشــرية والمالية ال افية للمحاكم؛ )لا( رقمنة عمل   )أ( تعايا اســترلال 
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ــاد إلااميا    54المحاكم؛ )د( تعديل المادة   ــاة على مكافحة الفســــــــ ــا  العدلي ل عل تدري  الرضــــــــ من قانون الرضــــــــ
وتخصـــــــيص تمويل كافج لمعود الدروب الرضـــــــايية؛ )و( تعديل قانون العدالة الرضـــــــايية ليشـــــــمل نظام عرواات  

 (. 2و   1  تان الفرر ، 11ت ديبية أكثر شمولا في حالة عدم الامتثال )المادة  

  تعايا منع الفســـــــــاد في الرطاا الخاص من خلالا )أ( وـــــــــمان امتثال مشـــــــــروا الرانون بشـــــــــ ن الفســـــــــاد 
ــت مال النظر فيه؛ )ق( تعايا التعاون بين وكالات إنفات    12في الرطاا الخاص للمادة  من الاتفاقية واســــــــــ

الرانون وال يانات الخاصــــــة تات الصــــــلة، من خلال خلق حوافا لوذا الغرض؛ )لا( تيســــــير الوصــــــول إلى 
ــا  ســــــــــ ل ويني موحد أو أتمت  ــتفيدين الحقيريين، وتلك إما بإنشــــــــ ة الروابك بين  الســــــــــ لات الرايمة للمســــــــ

الســــ لات الرايمة؛ )د( تعايا التدابير المتعلرة بتضــــارق المصــــال  من خلال إدخال أنظمة لمنع تضــــارق 
ن الســـــــابرين في الرطاا الخاص؛ المصـــــــال  و دارته والتحرق منه في ما يتعلق بتوييف المويفين العموميي 

 (.2، الفررة 12)دـ( ومان أن الشركات الخاصة لديوا ووابك تدقيق داخلية كافية )المادة 

   تشــــــــــ يع المشــــــــــاركة الفعالة ل فراد وال ماعات خارلا الرطاا العام، مثل الم تمع المدني والمنظمات مير
الحكومية والمنظمات الم تمعية في منع الفســـــــاد ومكافحته، بســـــــبل منوا على ســـــــبيل المثال لا الحصـــــــر، 

 )أ((. 13إشراكوم في عمليات صنع الررار وأنشطة التوعية العامة )المادة 

   تعايا قدرات ال شف عن تبييا الأموال وردعها )أ( إجرا  جلسات تدريبية مستودفة ل عمال والمون مير المالية
التدابير    تعايا المحددة لايادة الوعي بمخاير تبييا الأموال التي دي عروـة لوا ورفع نسـبة الإبلاغ لديوا، )ق( 

ــراف ديطـة التحريق الخـاصــــــــــــــة    الرقـابيـة لـد  الأعمـال والمون مير المـاليـة المحـددة التي ترع خـارلا نطـاع إشـــــــــــ
ــمـان الرقـابـة الـدوريـة الرـايمـة على المخـاير في جميع الأعمـال والمون مير المـاليـة المحـددة وفرض   )لا( وـــــــــــ
عرواات للحفا  على ردا ال وات مير الملتامة على نحو مســـــــــتدام؛ د( التشـــــــــ يع على وـــــــــم الويطة الوينية  

 )أ((.  1، الفررة  14التنسيق الوينية لمكافحة تبييا الأموال )المادة  لمكافحة الفساد إلى عضوية ل نة  

  النظر في تعايا العرواات المفرووـــــــة على مخالفة نظام التصـــــــري  والإفصـــــــاح لنرل الأموال عبر الحدود
 .(2، الفررة 14لتعايا الفعالية والردا )المادة 

  
دت من أجل تحسين تنفيذ الاتفاقية  - 4- 2   الاحتياجات من المساعدة التقنية، التي حُد ِّ

 بنا  الردرات لمراقبة الامتثال وومان التنفيذ الفعال للتشريعات؛ 

  التدري  المتخصـــــص للمويفين العموميين، بما في تلك التدري  على الناادة و لإفصـــــاح عن الذمم المالية
 والمصال ، واالنسبة لمويفي وحدات التدقيق الداخلي، تحليل المخاير و دارتوا؛

 رقمنة عمل المحاكم وأنظمة التفتيش الرضايي؛ 

 .رقمنة المعلومات التي تردموا الإدارات الملامة وخدمات المواينين 
  

 الفصل الخامس: استرداد الموجودات  - 3 

 ملاحظات على تنفيذ المواد قيد الاستعراض  - 1- 3 

 (59و 56و 51حكم عام؛ التعاون الخاص؛ الاتفاقات والترتيبات الثنايية والمتعددة الأيراف )المواد 
تخضـــــع المســـــاعدة الرانونية المتبادلة في لبنان لأحكام متضـــــمنة في عدد من الروانين ولأحكام الاتفاقيات الثنايية  

تردم المســـــــــــــاعدة الرانونية المتبادلة على أســـــــــــــاب المعاملة بالمثل   أن  والمتعددة الأيراف تات الصـــــــــــــلة. ويمكن
 والم املة الدولية، مع مراعاة مبدأ ا دوالا الت ريم.
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ــاد، رقم/ ــتعادة الأموال المت تية عن جرايم الفسـ ــل الرابع منه 8/4/2021، تاريخ  214وينص قانون اسـ ، في الفصـ
( على أن و ارة العدل تضــع أنظمة و جرا ات تفصــيلية تســم  بإرســال وتلري وتنفيذ يلبات المســاعدة 18)المادة 

مكن، ومع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، الرضــــــــايية الدولية المتبادلة بالســــــــرعة الممكنة، ووــــــــمن أوســــــــع نطاع م
 وا دوالا الت ريم.

ــ  كل من و ارة العدل ومكت   ــاعدة الرانونية المتبادلة. وقد أنشــ ــلطة مركاية للمســ وتعمل و ارة العدل في لبنان كســ
ــاعدة الرانونية   الناي  العام التميياي متخرا مكات  تعاون دولي لتتبفع التردم المحر  في التعامل مع يلبات المســـــــ

 المتبادلة والاحتفا  بالس لات والإحصا ات.

 كما قد تتلرى ديطة التحريق الخاصـــــة يلبات للمســـــاعدة الدولية المتعلرة باســـــترداد الأصـــــول مباشـــــرة من نظيراتوا 
ــيلة أخر  معتمدة. وأكدت  ــة بم موعة إيغمونت أو أي وســ ــال الخاصــ في البلدان الأخر ، إما عبر قنوات الاتصــ

تمكنوا من تبادل المعلومات مع   44/2015من الرانون   6الســـــــــلطات على أن صـــــــــلاحية الويطة بموج  المادة 
 نظيراتوا في البلدان الأخر .

ــاد، ودي مكلفة   ــتعادة الأموال النات ة عن جرايم الفســــ ــاد دايرة لاســــ ــتو  الويطة الوينية لمكافحة الفســــ يوجد على مســــ
بتنســـيق ال وود الوينية، خاصـــة فيما يتعلق بالطلبات الصـــادرة، بموج  قانون اســـتعادة الأموال المت تية عن جرايم  

لا ياال معلرا على توفر الموارد البشـرية والمالية  -  بما في تلك تفعيل الدايرة  -   الفسـاد. إلا أن التنفيذ الفعلي للرانون 
 وعلى استصدار المرسوم التطبيري المتعلق بالصندوع الويني لإدارة واستثمار الأموال المت تية عن جرايم الفساد. 

وأصدر لبنان دليلا للتعاون الدولي في اسـترداد الأموال النات ة عن جرايم الفسـاد. ورمم أن الدليل لا يشـكل قانونا 
ــا  إيار قانوني  ــترداد الأموال إلى حين إرســــ بحد تاته، فإنه يحدد الرواعد المعمول بوا في مراحل مختلفة من اســــ

 .( 3) شامل في دذا الصدد

إلى توســيع نطاع الســلطات المخولة بطل  رفع   2022وقد أدت التعديلات الأخيرة على قانون الســرية المصــرفية عام  
الســـــرية المصـــــرفية. واالتالي، إلى جان  ديطة التحريق الخاصـــــة، حصـــــلت ل نة الرقابة على المصـــــارف، والســـــلطات 

 )ق( أدنا (.   2، الفررة 52السرية )راجع المادة الضريبية، وديطة مكافحة الفساد على سلطة يل  المعلومات ورفع 

ولبنان يرف في اتفاقيات ثنايية ومتعددة الأيراف تتي  التعاون لأمراض اســترداد الأصــول، بما في تلك تســويل 
 المساعدة الرانونية المتبادلة.

  
 (58و 52منع وكشف إحالة العايدات المت تية من ال ريمة؛ وحدة المعلومات الاستخبارية المالية )المادتان 

، المعدل، يفصـــــل بشـــــكل أكبر نظام مكافحة تبييا الأموال اللبناني، ويحدد 7818إن قرار مصـــــرف لبنان رقم 
متطلبات العناية الواجبة لل يانات المبلغة. ويحظر صـــــــــراحة فت  و دارة حســـــــــابات م وولة، ويضـــــــــع إرشـــــــــادات  

 انات/ترتيبات قانونية(.واوحة لتحديد دوية العملا  )سوا  كانوا أشخاصا يبيعيين أو معنويين أو كي 

 ويمثل تحديد دوية المســــــــتفيد الحقيري من ال يانات والترتيبات الرانونية التااما قانونيا على المتســــــــســــــــات المالية
 أعلا (. 14( )راجع المادة 7818مكرر من الررار رقم   9)المادة 

واالإوــــافة إلى تلك على ال يانات والترتيبات الرانونية الإفصــــاح عن معلومات المســــتفيد الحقيري لمختلف ال وات  
 من الرـانون   5و   4المختصـــــــــــــة، بمـا في تلـك الســـــــــــــ ـل الت ـاري، وو ارة المـاليـة، وال وـات المبلفغـة المعنيـة )المـادتـان  

ــتفيد الحقيري في قرار و ير المالية رقم  .( 44رقم  . ورمم الاعتراف  1472وقد تم تحديد إجرا ات تحديد دوية المســـــ
 __________ 

. يُحدد دذا الدليل الرواعد 7و ارة العدل اللبنانية، دليل التعاون الدولي مع ال موورية اللبنانية لاسترداد الأموال المت تية من الفساد، ص  (3) 
ون، الإجرايية المعمول بوا التي يمكن الاستناد إليوا في مختلف مراحل يل  استرداد الأموال، في إيار  لية عملية لا تملك بعد قوة الران

 في انتظار اعتماد تشريع شامل في لبنان بوذا الش ن. 
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ــتفيد الحقيري، فإن الطبيعة اللامركاية لوذا  ــ ل الت اري للعامة، بما في تلك معلومات المســـــــــــ الرانوني بإتاحة الســـــــــــ
ــلطات إنفات الرانون إليوا،   ــول سـ ــير وصـ ــمان تحديث المعلومات وتيسـ ــ ل، إلى جان  بياق االيات ال فيلة بضـ السـ

ــا   لية تضـــــــــمن وجود قاعدة بيانات محدثة، يشـــــــــكلان تحديا بار ا. وقد أفادت الســـــــــلطات ب نوا تبذل جوودا  لإنشـــــــ
 .للمستفيدين الحقيريين 

ــات المـاليـة تنفيـذ تـدابير لتحـديـد مـا إتا كـان العميـل أو  ــســـــــــــ وك ا  من النوج الرـايم على المخـاير، ي ـ  على المتســـــــــــ
معروــا ســياســيا، و تا كان الأمر كذلك، في   عليوا تطبيق تدابير العناية الواجبة المعا ة   المســتفيد الحقيري شــخصــا 

الإرشـــــــــــــادات الصـــــــــــــادرة حـديثـا حول تحـديـد ومعـال ـة    وتوحـد (.  7818( من قرار مصـــــــــــــرف لبنـان رقم  2)   9)المـادة  
ــيين المعروـــين للخطر لأمراض مكافحة تبييا الأموال وتمويل الإرداق ) تار/مارب   ــياسـ   ، (2024الأشـــخاص السـ

معايير تحديد العملا  من الأشــخاص المعروــين ســياســيا، ســوا  كانوا مواينين أو أجان  أو مســتولين في منظمات  
 إوافي، يمتد إلى أفراد الأسرة والشركا  المرراين في أي شكل من أشكال الشراكة. دولية. ويخضعوم لتدقيق  

االإوـــــافة إلى تلك، تنص الإرشـــــادات على وـــــرورة الحفا  على تدابير العناية الواجبة المعا ة ت ا  الأشـــــخاص  و 
المعروــــــــين ســــــــياســــــــيا لمدة لا ترل عن عامين بعد تركوم المنصــــــــ . ومع تلك، وعلى الرمم من أن قانون ســــــــرية  

، قد قلفص من نطاع الســـــــــــرية من – الذي كان جاريا وقت الايارة الرطرية   – ( 4) المصـــــــــــارف، بموج  التعديل الأخير 
فررة )و( بالوصــــــــــول إلى معلومات محمية بالســــــــــرية المصــــــــــرفية ال ، 7خلال الســــــــــماح لل وات المحددة في المادة 
ــرفية للعملا   ــابات المصـــ ــرفي والقيام بالأعمال الرقابية   – بخصـــــوص الحســـ وتلك بودف إعادة هيكلة الرطاا المصـــ

ــابات المعنية )المادة    –  عليه  )و( من قانون ســــــــرية   7فإن دذا الوصــــــــول لا يشــــــــمل تحديد دوية العملا  أو الحســــــ
فررة )و( بشـكل كامل ال ، 7وقد يعيق دذا الإخفا  الافتراوـي للووية وصـول ال وة المعنية في المادة    .( 5) المصـارف( 

وفي الوقت المناسـ  إلى معلومات العناية الواجبة بالعملا  والمال ين المسـتفيدين، علما ب ن يلبات المعلومات التي 
  2022/ 306من قانون ســـــرية المصـــــارف المعدل بالرانون رقم  7)و( من المادة  تردموا ال وات المذكورة في الفررة 

 أمام قاوي الأمور المستع لة.   - سوا  كانوا أشخاصا يبيعيين أو اعتباريين    - قابلة لاعتراض العملا   

وعلاوة على تلك، وعلى الرمم من أن التعديلات ال ديدة تســـــتثني بعا فطات أصـــــحاق الحســـــابات من الســـــرية  
المصــرفية، إلا أنوا تشــمل تلك فرك بالنســبة للحســابات التي يحتفظ بوا المســتولون العموميون الوينيون ولا تمتد  

 ان  المعروين سياسيا.إلى الحسابات التي تحتفظ بوا ال يانات الرانونية أو الأشخاص الأج

عملية الإبلاغ عن المعاملات المشــبودة إلى ديطة التحريق الخاصــة تعتمد على شــبكة تراك بين جميع ال يانات و 
المبلغــة، تتي  الإبلاغ التلرــايي الفوري. وتُلام ال يــانــات المبلغــة بــإيــار  مني لا يت ــاو  ثلاثــة أيــام عمــل ل فــادة  

 بمعلومات بنا  على يل  من ديطة التحريق الخاصة.

ــافـة جريمتين    21ل  44من الرـانون    1واـالرمم من تكر المـادة   جريمـة أصــــــــــــــليـة، إلا أنـه ي ري العمـل على إوــــــــــــ
ــلع،   ــلع المســـــروقة وميردا من الســـ ــيمة، والات ار مير المشـــــروا في الســـ ــليتين ودما إحداا جروح بدنية جســـ أصـــ

 __________ 

 . 2025الايارة الرطرية في نيسان/أبريل   تليرت السلطات إلى تعديل  خر  (4) 
ا مع مراعاة أحكام الـمادة الثانية من دذا الرانون، لا يمكن للـمصارف الـمشار إليوا في الـمادة الأولى أن تتذرا بسر الـمونة أو 7المادة  (5) 

 تلريوا يلبا منا بسرية الـمصارف الـمنصوص عليوا في دذا الرانون، وعليوا أن تردم جميع الـمعلومات الـمطلواة فور 
وتـعـديـلاتـه )قانون النرد   8/1963/ 1تــاريــخ   13513رقــم    كل منا مصرف لبنان الـمنش  بموج  الرانون الـمـنـفـذ بالـمـرســوم   - ـ ¬( ه )   

 1967/ 5/ 9تاريخ  67/ 28بموج  الرانون رقم    الـرقـابـة عـلـى الـمـصـارف والـمـتسـسـة الوينية لضمان الودايع الـمنش تين   والتسليف(، ول ـنـة 
بودف إعادة هيكلة الرطاا    الـمتعلق بالـمصارف و نشا  متسسة مختلطة لضمان الودايع الـمصرفية(، وتلك   وتعديلاته )تعديل و كمال التشريع 

 الواردة أعلا  تبادل الـمعلومات فيما بينوا لوذ  الغاية.  الـمصرفي وممارسة دوردا الرقابي عليه، ويمكن لل وات 
¬ بودف إعادة هيكلة الرطاا الـمصرفي والقيام بالأعمال الرقابية عليه، يمكن لل وات الـمشار إليوا في البند )دـ( أعلا  أن تطل   -)و(    

معلومات محمية بالسرية الـمصرفية دون تحديد حساق معين أو عميل معين، بما في تلك إصدار يل  عام بإعطا  معلومات عن جميع  
  من دون أسمايوم. إلا أن دـذ  الطـلـبـات تبرى قابلة للاعتراض أمام قاوي الأمور الـمستع لة من قبل الأشخاص الحسابات والعملا 

 الطبيعيين والـمعنويين الـمعنيين بوا، ويكون الاعتراض بدور  خاوعاً ل صول الـمرررة بش ن الأوامر على العرايا. 
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ليشــــمل الرانون جميع ال رايم الأصــــلية. وكانت المناقشــــات بشــــ ن التعديلات على قانون مكافحة تبييا الأموال 
 وتمويل الإرداق جارية في وقت الايارة الرطرية.

التعليمات والإرشـادات المتعلرة بمكافحة تبييا الأموال والتاامات ويصـدر مصـرف لبنان وديطة التحريق الخاصـة  
ال يانات المبلغة. وقد صــدرت تعاميم إلى مختلف ال وات المبلغة، ســوا  كانت متســســات مالية أو أعمال ومون  

 مير مالية محددة، بما في تلك ما يتعلق بالأشخاص المعروين سياسيا، كما تكر أعلا .

وأكـدت الســــــــــــــلطـات قـدرة لبنـان على تطبيق التـدقيق المعا  على الطلبـات الواردة من البلـدان الأخر  ك ا  من  
 المساعدة المطلواة من ديطة التحريق الخاصة.

 وي ـ  على ال وـات المبلغـة الاحتفـا  بـالمعلومـات المتعلرـة بوويـة العميـل والعمليـفات والمســــــــــــــتفيـد الحقيري لمـدة  
؛  44( من قانون 4) 4ســــــنوات بعد إن ا  العمليفات أو انتوا  علاقة التعامل، أيوما أيول )المادة   5لا ترل عن 

 (.7818( من قرار مصرف لبنان رقم 5) 3المادة 

ــارف لترخيص  ــع جميع المصــ ــارف ودمية. وتخضــ ــغيل مصــ ــا  أو تشــ ــارف إنشــ  وتحظر متطلبات ترخيص المصــ
، قانون النرد والتســليف و نشــا  المصــرف  126من المصــرف المركاي وي   إنشــاؤدا كشــركات مســادمة )المادة 

ــارف ودمية   ــلة مع مصـ ــرفية مراسـ ــارف الدخول في علاقات مصـ المركاي(. وعلاوة على تلك، يُحظر على المصـ
 (.7818م ، قرار مصرف لبنان رق2ومع المتسسات التي تتعامل مع مثل دذ  المصارف )المادة 

، بودف ال شــف عن الإثرا   2020لعام    189بموج  الرانون   وصــدر نظام التصــري  عن الذمم المالية والمصــال  
مير المشــــــــروا وتضــــــــارق المصــــــــال . وعلى الرمم من الأســــــــاب الذي ووــــــــعه الإيار الرانوني، فإن التصــــــــري   
الإل تروني ينتظر اســــــــــــــت مـال قـاعـدة البيـانـات الإل ترونيـة )البرنـامج الإل تروني لتحليـل المعلومـات( للمصــــــــــــــرحين  

ــا  أنظمة و ليات التحرق الإل ترونية اللا مة  وتخصـــــــيص الموارد ال  ــية، فضـــــــلا عن إنشـــــ ــاســـــ مالية والبشـــــــرية الأســـــ
للتصــــــــــــــريحـات، بمـا في تلـك عمليـات التحرق الإل تروني االيـة والتحرق المرـارن لقيـاب معـدل الامتثـال ومحتويـات  

ــتلام  ــون تلك، ي ري اســــ ــري . وفي مضــــ ــاري    التصــــ ــاد،   و دارة التصــــ الورقية من قبل الويطة الوينية لمكافحة الفســــ
من الرانون المذكور أعلا . أما التصاري  الصادرة عن ريي  الويطة وأعضايوا،   4حصرا، كما دو محدد في المادة  

 ( أعلا (. 5)  8فتردم إلى رياسة م ل  الو را  وتنشر على موقع الويطة الإل تروني. )راجع تنفيذ المادة  

ولا يوجد ما يمنع من تبادل المعلومات بشــــ ن تصــــريحات الذمة المالية مع ســــلطات الدول الأخر  عند التحريق. 
يســــــــم  بإدرالا م موعة واســــــــعة من المصــــــــال   189من الرانون   4وعلى الرمم من أن النطاع الواســــــــع للمادة 

ســـلطة على حســـاق مالي أجنبي  الخاوـــعة ل علان، فمن الضـــروري تحديد ســـلطة التوقيع أو مير  من أشـــكال ال
 بشكل صري  من أجل محاسبة المستولين العموميين على عدم الإعلان عن دذ  السلطة.

وديطة التحريق الخاصــة دي ديطة مســترلة تات يابع قضــايي منشــ ة لد  مصــرف لبنان، وتتمتع بالشــخصــية المعنوية،  
وتشمل مواموا تلري وتحليل البلامات عن العمليات المشبودة ويلبات المساعدة من الداخل والخارلا و جرا  التحقيرات  

ــ نو  ــبة بشـ ــبودة واتخات الررارات المناسـ ــلطات الدولة المحلية أو إلى نظيراتوا في  في العمليات المشـ ا و حالة النتايج إلى سـ
(. وأفادت السـلطات أن  44من قانون   6البلدان الأخر  وتبادل المعلومات معوا في دذا الصـدد، وفرا ل صـول )المادة  

شــكل مســترل في  ، ودي تعمل ب 2001مرترحات موا نة دذ  الويطة لم يتم رفضــوا أو ترليصــوا أبدا منذ إنشــايوا في عام 
 التوييف الخاص بوا. 

  
تدابير الاسترداد المباشر للممتل ات؛  ليات استرداد الممتل ات من خلال التعاون الدولي في م ال المصادرة؛ 

 ( 55و 54و 53التعاون الدولي لأمراض المصادرة )المواد 
يمن  الدول الأجنبية حق التراوــــي لرفع دعو  مدنية تودف إلى إثبات حق   خاص لا يوجد في لبنان تشــــريع 

ممتل ات مكتسـبة من خلال ارت اق جريمة، إت يخضـع الأمر للرواعد العامة التي تسـم  فيما يتعلق ب أو مل ية  
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ــروعة برفع دعو  بغرض إثبات حق متنا ا  ــلحة قانونية مشــ ــلحة أو ال يانات التي لوا مصــ ل فراد توي المصــ
من قانون  9عليه، أو منع وــــــرر وشــــــيك أو مســــــتربلي، أو ت كيد حق معرض للضــــــياا بســــــب  نااا )المادة  

لترصـــــــــيرية )المواد  أصـــــــــول المحاكمات المدنية(. وعلاوة على تلك، فإن الأحكام العامة بشـــــــــ ن المســـــــــتولية ا
من قانون الموجبات والعرود( تلام ال ناة بدفع تعويضات لأولطك الذين تضررت مصالحوم. ومع   124- 120
دذ  الرواعد الرانونية في قضــايا تنطوي على دولة يرف في الاتفاقية ك وة لا توجد ســوابق يبرت فيوا تلك،  

 مدعية أو وحية.

من قـانون العرواـات على حمـايـة عـامـة لحروع الأيراف الثـالثـة الحســــــــــــــنـة النيـة في إجرا ات    69وتنص المـادة  
ــلطات أنه  ــاد. وأفادت الســ ــادرة الممتل ات النات ة عن ارت اق جريمة فســ ــادرة، ويمكن للدول المطالبة بمصــ المصــ

ــاعد ــلحة، من خلال إجرا ات المســـــــــــ ة الرانونية المتبادلة أو أي قناة يمكن إخطار الدول التي قد ت ون لوا مصـــــــــــ
 أخر  تات صلة، بما في تلك الرناة الدبلوماسية.

ولم يصــدر في لبنان بعد نص تشــريعي خاص ي يا تنفيذ أوامر المصــادرة التي تصــدردا جوات مســتولة في بلدان 
، تعتمد الســـــــلطات على المادة  ( 6) ومع تلك، وفي انتظار الإصـــــــلاحات التشـــــــريعية المشـــــــار إليوا في الدليل   .أخر  

من قانون أصــــول المحاكمات المدنية لترديم دذا النوا من المســــاعدة، ودي تنص على أن الأحكام الأجنبية   1011
المدنية، ويشـــــــــمل والإلاامات  الصـــــــــادرة عن المحاكم ال نايية أو الإدارية لا تنفذ إلا فيما يتعلق بالتدابير الاحتيايية 

تلك المصــادرة الشــخصــية، كالمصــادرة التي تطال الممتل ات المت تية عن ال رايم أو التي كان يُامع اســتخداموا في  
 .ارت اق ال رايم المنصوص عليوا في الاتفاقية، وتلك في الرضايا التي يُحكم فيوا لصال  المدعي 

صــــيغة بالومن الناحية الإجرايية، يتطل  تنفيذ دذ  المســــاعدة أن ترســــل الدولة الطالبة الأمر النوايي الذي يمور  
 (.1015التنفيذية ولا تنظر المحكمة المحلية في أساب الحكم )المادة 

ــاد المرت بـة في الخـارلا )المـادة    ، (44من قـانون    1ويشــــــــــــــمـل اختصــــــــــــــاص لبنـان أعمـال تبييا عـايـدات الفســــــــــــ
 وأكد لبنان إمكانية إصدار أمر بالمصادرة على أساب جرم تبييا أموال.

للمصـــادرة في لبنان، واالتالي فإن البلد لا يســـم  بالمصـــادرة   اأســـاســـي   االإدانة ال نايية وـــد ال اني شـــري  وتمثل
دون إدانة جنايية، بما في تلك في ســـــياع المســـــاعدة الرانونية المتبادلة. لذلك لا يمكن للبنان تنفيذ أمر مصـــــادرة  

 أجنبي مير مستند إلى إدانة.

وي و  تنفيذ أوامر الح ا أو الت ميد الأجنبية في لبنان وفرا ل جرا ات المذكورة أعلا  والمووـــــــــحة للمصـــــــــادرة  
 من قانون أصول المحاكمات المدنية(.  1015-1011)المواد  

ويمكن متابعة يلبات الت ميد أو الح ا في لبنان من خلال ديطة التحريق الخاصـــــــــة بالنســـــــــبة ل ريمتي تبييا  
 من الرانون(. (ق) 3و 2، البندان  6الأموال وتمويل الإرداق )المادة 

وفي بياق يل  التعاون الدولي، لا توجد تدابير تودف إلى اتخات إجرا ات إوــــافية للحفا  على الممتل ات في  
 حالات مثل الاعترال أو التومة ال نايية في بلد  خر.

وتنص عدة أحكام في قانون العرواات وقانون أصـــــــول المحاكمات ال اايية على صـــــــلاحية النيابة العامة بتحديد 
 وتعر  عايدات ال ريمة، والتي يمكن الل و  إليوا بعد يل  التعاون.

ويُووـ  دليل التعاون الدولي محتو  يلبات المسـاعدة الرانونية المتبادلة، بما في تلك المصـادرة، ويعك  بشـكل  
 من الاتفاقية. 3، الفررة 55وثيق المادة 

 __________ 

 من الدليل المذكور أعلا . 7راجع الصفحة  (6) 
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 وتنفذ المساعدة الرانونية المتبادلة وفرا للرانون المحلي.

 لا يشترط لبنان وجود معاددة تات صلة للتعاون ويعتبر الاتفاقية أساسا قانونيا كافيا في دذا الصدد.

ويشــــترط لبنان أن ت ون يلبات المســــاعدة الرانونية المتبادلة معا ة بالأدلة، وقد يرفا التعاون أو يلغي التدابير  
 المتقتة في حال عدم إرسال أدلة كافية بعد من  الدولة الطالبة الفرصة لترديم أسباق إوافية.

  
 (57إرجاا الموجودات والتصرف فيوا )المادة 

 لم يســــن لبنان بعد تشــــريعات محددة بشــــ ن إعادة الممتل ات المصــــادرة بنا  على يل  دولة يرف أخر . وعادة 
ما تتم مصــادرة الممتل ات التي يثبت أنوا عايدات جريمة من خلال حكم ويني نوايي لصــال  خاينة الدولة، في  
حين يمكن لحاملي الممتل ات المطالبة قانونيا بحروقوم في الممتل ات المصــــــــادرة من خلال الســــــــبل الرضــــــــايية. 

لحالة تم فيوا، بنا  على يل  من دولة  وعلى الرمم من عدم وجود تشـــريعات محددة، فرد قدمت الســـلطات مثالا  
إلى الاتفاقية، إعادة الأصـــــــــول إلى الدولة الطالبة بنا  على أحكام قانون العرواات المتعلرة مُســـــــــتند  يرف أخر   

 من قانون العرواات(. 130و  129بالمصادرة والرد )المادتان  

ــول )الموجودات(   ــايية ل صـــ ــة الرضـــ ــوم الخبرة والترجمة والحراســـ ــوم والنفرات مثل رســـ ــم الرســـ وي و  للبنان خصـــ
أســاب قانوني لاقتســام الأصــول عندما ت ون المصــادرة نات ة مباشــرة عن على   44من قانون  14)تنص المادة 

وينص   تحقيرات أو تعاون منســق جر  بين الســلطات اللبنانية المختصــة والطرف أو الأيراف الأجنبية المعنية(.
 الدليل الخاص بالتعاون الدولي على أن يلبات المساعدة في التحقيرات ترع على عاتق الدولة الطرف الطالبة.

ــرف النوايي بالأموال، ول ن لا توجد أي عوايق  ــ ن التصـــــــــ ولم يبرم لبنان حتى اان أي اتفاقات أو ترتيبات بشـــــــــ
 تحول دون إبرام مثل دذ  الترتيبات.

  
 التجارب الناجحة والممارسات الجي ِّدة -3-2 

  (.51وجود دليل التعاون الدولي لاسترداد الأموال المت تية عن الفساد )المادة 

   (. 51رد لبنان لأموال مت تية عن جرايم فساد إلى تون  بالرمم من عدم وجود قانون خاص بالمصادرة )المادة 
  

يات التي تواجه التنفيذ -3-3   التحد ِّ

 :يُوصَى لبنان بما يلي

   ــاد، بما في تلك تاويددا ــتعادة الأموال داخل الويطة الوينية لمكافحة الفســــــــ اتخات خطوات لتفعيل إدارة اســــــــ
 (.51بالموارد اللا مة )المادة 

  من أجل اليرين الرانوني، مواصلة ال وود الرامية إلى إرسا  أساب تشريعي واو  ل ميع أشكال المساعدة
 (.51المووحة في الدليل وفرا لأحكام الفصل الخام  بش ن استرداد الأصول )المادة 

   من أجل تحريق ال فا ة المثلى في الإبلاغ عن العمليات المشــبودة، العمل على إوــافة جريمتين أصــليتين
؛ ومتابعة التدري  المناســــــــــــ  ل ميع ال يانات المبلغة بشــــــــــــ ن التدابير المعتمدة حديثا فيما  44في الرانون 

 .(1، الفررة 52يتعلق بالأشخاص المعروين سياسيا )المادة 

   ــلطات الرقابية من التحرق من مد  امتثال ن الســ ــرفية عايرا يحول دون تمكف ــرية المصــ ل الســ ــكف ــمان ألا تُشــ وــ
ال يانات لالتاامات مكافحة مســــــل الأموال وتمويل الإرداق، ومن الايفلاا على المعلومات تات الصــــــلة في  

ــايية. الوقت المناســـــ ، بما في تلك في الحالات التي قد يخضـــــع فيوا الوصـــــول إلى ال  معلومات لطعون قضـــ
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ويُعد دذا النفات إلى المعلومات أمرا بالغ الأدمية لتمكين الرقابة المعاف ة على حســابات الأشــخاص المعرفوــين  
 .)أ(( 1، الفررة  52سياسيا الأجان  وأفراد أسردم أو الأشخاص المرتبطين بوم ارتبايا وثيرا )المادة 

   مواصــــــــــــــلــة ال وود الراميــة إلى تنفيــذ االيــات التي تســــــــــــــم  بــالحفــا  على معلومــات مركايــة وحــديثــة عن
المستفيدين الحقيريين، واالتالي تمكين سلطات إنفات الرانون من الوصول إليوا في الوقت المناس  وافعالية  

 .(3و  1، الفررتان  52)لا(( والمادة  2فررة ، ال12)المادة 

   ، النظر في مواصـــــلة ال وود الرامية إلى تشـــــغيل النظام الإل تروني للتصـــــري  عن الذمم المالية والمصـــــال
ــاري  و دارتوــا والتحرق منوــا بــاســــــــــــــتخــدام حلول ت نولوجيــا المعلومــات  الــة ل مع التصـــــــــــــ و دمــالا  ليــات فعــف

ــاري  والتحرق المتبادل منو ــا ، لأمراض ترديم تلك التصـــ ــالات، عند الاقتضـــ ا وتدقيروا. وينبغي أن  والاتصـــ
تتبنى عمليــة التحرق نو ــا قــايمــا على المخــاير، مع مراعــاة عوامــل مثــل الأقــدميــة والمخــاير و شـــــــــــــــارات  
ــاد لتمكين التدقيق المعا  وتحســــين   الخطر، ودمج الســــ لات التي تحتفظ بوا الويطة الوينية لمكافحة الفســ

ــاري   ال شـــف عن التصـــري  الخاير والإثرا  مير المشـــروا. و ي  ــفافية من خلال نشـــر محتو  التصـ ادة الشـ
ــذ أنظمـــة  ــد ال موور بمعلومـــات مفيـــدة حول الامتثـــال وتنفيـ ــار المويفين العموميين على الأقـــل وتاويـ ل بـ
العرواات. واالإوــافة إلى تلك، النظر في تعايا الإيار الرانوني من خلال إدخال متطلبات للتصــري  في 

ة في الثروة والنظر في سـن تدابير تسـم  بتبادل المعلومات تات الصلة  الوقت المناسـ  عن الايادات ال بير 
ــترداددا وفرا  ــ  الحاجة للتحريق في عايدات ال رايم والمطالبة بوا واســــ مع النظرا  في البلدان الأخر  حســــ

 ((.5) 52للاتفاقية؛ وفرض النظام من خلال عرواات متناسبة ورادعة )المادة 

   النظر في إلاام المويفين العموميين المناســــــبين الذين لديوم مصــــــلحة أو يمتل ون ســــــلطة توقيع أو ســــــلطة
 ((.6) 52أخر  فيما يتعلق بحساق مالي في بلد أجنبي بالتصري  عن تلك العلاقة )المادة 

  للتـ كـد من إمكـانيـة تطبيق الرواعـد العـامـة فيمـا يخص دولـة أجنبيـة على   من الاتفـاقيـة  53مراقبـة تنفيـذ المـادة
 النحو المطلوق بموج  البنود الفرعية أ، ق، لا من المادة.

   ــادر عن محكمة دولة يرف ــادرة صـــ ــة بتنفيذ أمر مصـــ ــلطات المختصـــ ــماح للســـ اتخات التدابير اللا مة للســـ
 .)ق(( 1، الفررة 55)أ( والمادة  1، الفررة 54أخر  )المادة 

   النظر في اتخات التدابير اللا مة للســماح بمصــادرة مثل دذ  الممتل ات دون إدانة جنايية في الحالات التي
،  54لا يمكن فيوا مراوــــاة ال اني بســــب  الوفاة أو الفرار أو الهياق أو في حالات أخر  مناســــبة )المادة 

 )لا((. 1الفررة 

    اتخات التدابير اللا مة لتوســـــــــيع نطاع المســـــــــاعدة المردمة لت ميد أو مصـــــــــادرة الممتل ات بنا  على يل
 )ق((. 2، الفررة 54أجنبي فيما يتصل ب ميع ال رايم المنصوص عليوا في الاتفاقية )المادة 

 في اتخات تدابير إوـــافية للســـماح للســـلطات المختصـــة بالحفا  على الممتل ات بغرض مصـــادرتوا،   رالنظ
 )لا((. 2، الفررة  54مثلا بنا  على توقيف أو اتوام جنايي تي صلة باكتساق مثل دذ  الممتل ات )المادة 

  ــة تتمتع ب ــوح أن ديطة التحريق الخاصـ ــريعات تبين بووـ ــن تشـ ــلاحيةسـ تبادل المعلومات مع دولة يرف    صـ
 (.56أخر ، دون يل  مسبق، بش ن عايدات ال رايم المنصوص عليوا في الاتفاقية )المادة 

  اعتماد التدابير التشــريعية لتمكين الســلطات المختصــة من إعادة الممتل ات المصــادرة عند التصــرف بنا  على
(، مع مراعــاة حروع الأيراف الثــالثــة  3و   2)الفررتــان    57يلــ  ترــدمــت بــه دولــة يرف أخر  وفرــا للمــادة  

 لا((. - )أ  3- 2، الفررتان  57الحسنة النية )المادة  
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 الاحتياجات من المساعدة التقنية، التي حُد ِّدت من أجل تحسين تنفيذ الاتفاقية -3-4 

  ،دعم  لية تنفيذ لإدارة التصري  الإل تروني بالذمة المالية والمصال  من قبل الويطة الوينية لمكافحة الفساد
 (. 6و   5، الفررتان  52وومان الالتاام به، والتحرق من دقته، وحفظ الس لات إل ترونيا بطريرة  منة )المادة  

   إنشـــــــا  ديطة لإدارة الضـــــــبك والمصـــــــادرة وتفعيل الصـــــــندوع الويني لإدارة واســـــــتثمار الأموال المت تية عن 
 (.51جرايم الفساد )المادة 

   تنفيذ نظام  لي لإدارة الرضـــــايا مع معايير واوـــــحة و يارات  منية و رشـــــادات مفصـــــلة للتعامل بفعالية مع
 (.55و 54و 51يلبات المساعدة الرانونية المتبادلة وتسليم الم رمين واسترداد الموجودات )المواد 

  59المساعدة في ابرام اتفاقيات ثنايية للتعاون الدولي المادة. 
 


